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 فى شان طلب عرض النزاع القائم بین الھیئة العامة للنقل النھرى     –الھیئة العامة للنقل النھرى     

رة وبین الادارة العامة لشرطة البیئة والمسطحات المائیة التابع ة لقط اع الام ن الاقت صادى ب وزا          

  .الداخلیة حول الزام الاخیرة برد مبلغ عشرین الف جنیھ قیمة شراء اطواق النجاة 

  

  

 ان الانف اق الع ام للدول ة ی تم     ٢٣/٩/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة ف ى          

من خلال موازنة عامة تكون عبارة عن برنامج مالى لسنة مقبلة لتحقیق اھداف محددة س لفا طبق ا          

 لل  سلطة الت  شریعیة ان تق  وم – م  ن خ  لال ھ  ذه الموازن  ة –سة العام  ة للدول  ة ، وبحی  ث یمك  ن لل  سیا

بدورھا الرقابى على وحدات السلطة التنفیذیة فى مجال الصرف وتحقیق الاھداف المرجوه من ھ ،         

وان المشرع من اجل تنظیم وضمان اوجھ ال صرف والانف اق ف ى الدول ة اق ر حزم ة م ن الق وانین                   

 وال زم فی ھ   ١٩٧٣ ل سنة  ٥٣تحقیق ذلك الغرض ، فاص در ق انون الموازن ة العام ة رق م           التى تكفل   

الجھ  ات الخاض  عة لاحكام   ھ بالتقی  د بالاعتم   ادات المدرج  ة بموازناتھ  ا ، وحظ   ر علیھ  ا تج   اوز       

اعتمادات اى باب من ابواب الموازنة المختلفة او استحداث ایة نفقات لم ترد بھ ا الا بع د الرج وع             

  مالیة وموافقة مجلس الشعب وصدور قانون بذلك ، ولم یجز المشرع النقل داخــــــلالى وزارة ال

اعتمادات الباب الواح د ف ى الموازن ة الا وفق ا لل شروط وال ضوابط الت ى تح ددھا اللائح ة التنفیذی ة                      

للق  انون الم  ذكور والتأش  یرات العام  ة للموازن  ة وق  انون الخط  ة العام  ة للدول  ة ، كم  ا اص  در ق  انون  

 وال  ذى اخ  ضع ل  سلطانھ وح  دات الجھ  از الادارى     ١٩٨١ ل  سنة  ١٢٧اس  بة الحكومی  ة رق  م   المح

ووحدات الادارة المحلیة والھیئات العامة الخدمیة وكاف ة الاجھ زة الاخ رى الت ى ت شملھا الموازن ة                  

العامة للدولة ، بغرض تحقیق الرقابة المالیة على الانفاق قبل الصرف بالجھ ات الاداری ة واحك ام                

ة على المال العام ایرادا ومصروفا ، ووضع قواعد صارمة تضمن سلامة الصرف ، وبسط الرقاب

نطاق تلك الرقابة على كافة اجھزة الدولة لما لھا  من اثر ایجابى فع ال ف ى حمای ة الام وال العام ة                 

  .وترشید انفاقھا فى الاوجھھ المقررة لذلك 

  

عین ان تقوم كل جھة من جھات الدولة واستظھرت الجمعیة العمومیة مما تقدم كذلك انھ یت  

على شئونھا فلا تتصدى للانفاق على جھة اخرى بغیر ترخیص من السلطة صاحبة الاخت صاص              

او دون اتباع الاجراءات المقررة قانونا ، لما فى ذلك من مخالفة لقاعدة تخصیص الاغراض التى 

ن الم ستقر علی ھ فقھ ا وق ضاء      من اجلھا وضعت الاعتمادات المدرجة فى الموازن ة لك ل جھ ة ، وا             



 

وافتاء ، ان القواعد القانونیة والمالیة المتعلق ة بالموازن ھ العام ة ای رادا وم صروفا ھ ى م ن النظ ام                   

الاتفاق على م ا  العام الذى لا یمكن الخروج علیھا او مخالفتھا ، بحسبان انھا قواعد امرة لا یجوز            

ض اء او اجب ارا وان م ن یخالفھ ا یتع رض          ا ت ستوجب الت صویب والت صحیح ر       یخالفھا ، ومخالفتھ    

  .لتحمل مسئولیاتھ القانونیة ، الجنائیة والتادیبیة والاداریة بحسب الاحوال 

  

وحیث ان اط واق النج اة موض وع الن زاع ق د ت م ش راؤھا بمعرف ة الادارة العام ة ل شرطة                         

، وان ھذه الادارة تقوم البیئة والمسطحات المائیة التابعة لقطاع الامن الاقتصادى بوزارة الداخلیة     

باستخدامھا لمباشرة مھامھا ولتحقی ق اغراض ھا المق ررة قانون ا ، وبالت الى فان ھ ك ان ینبغ ى علیھ ا           

  تدبیر مبالغ شراء ھذه الاطواق من موازنة وزارة الداخلیة ،واذ كان الثابت ان ھذا الشراء قد تم 

ق  ل النھ  رى ، الام  ر ال  ذى یك  ون  بمبل  غ ع  شرین ال  ف جنی  ھ ص  رفت م  ن موازن  ة الھیئ  ة العام  ة للن  

مخالف  ا لحك  م الق  انون وھ  و مای  ستوجب ال  زام وزارة الداخلی  ة ب  رد ھ  ذا المبل  غ للھیئ  ة العام  ة للنق  ل   

  . النھرى 

  

  :مـــــؤدى ذلــــك   

ب  رد مبل  غ  ) الادارة العام  ة ل  شرطة البیئ  ة والم  سطحات المائی  ة     ( ال  زام وزارة الداخلی  ة    

م ة للنق ل النھ رى ، والت ى ح صلت علیھ ا م ن الھیئ ة ل شراء اط واق                    عشرین ال ف جنی ھ للھیئ ة العا       

  .النجاة فى الحالة المعروضة 

  

  )٣٢/٢/٣٩٨٨: ملف رقم – ١٦/١٠/٢٠١٠:  بتاریخ – ٥٧٦: فتوى رقم ( 

  

  

   




